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قراءة نقدية في التشريعات الناظمة إلجازة ممارسة العمل األكاديمي
في الجامعات األردنية
A Critical Reading of the Legislations Regulating to Permitting Academic
Work in Jordanian Universities

برجس خليل الشوابكة
اململكة األردنية الهاشمية
brjas.k.shobake@gmail.com96

امللخص
هدفت الدراسة إلى تقديم قراءة نقدية في التشريعات
الناظمة إلجازة ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات األردنية
من خالل استعراض شروط هذه اإلجازة وضوابطها وبيان مدى
شرعيتها ومواءمتها للواقع العملي ،خاصة ما يتعلق منها بإجادة
لغة أجنبية والحصول على دورات تدريبية تخصصية وتقنية.
ذلك بصورة تكشف  -تلقائيا -أسباب املشكلة املتعلقة بعدم
تفعيل أحكام نظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات
األردنية ،رغم أنه نظام نافذ منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة.
قامت هذه الدراسة على قراءة نقدية باستخدام
املنهجين االستقرائي والتحليلي ،وتضمنت مجموعة نتائج منها
عدم مشروعية بعض الشروط التي أوردها نظام ممارسة العمل
األكاديمي من الناحية الدستورية ،األمر الذي يكشف عن سبب
عدم تطبيق الجامعات األردنية ألحكام نظام ممارسة العمل
األكاديمي منذ عام  ،2008إضافة إلى ضبابية معايير منح اإلجازة
الخاصة بممارسة العمل األكاديمي ،عند قياسها من ناحية
تطبيقية ،ونقص الدعم التقني وغياب الجهات واملراكز املؤهلة
لتدريب وتقييم طالبي إجازة ممارسة العمل األكاديمي في ظل
وجود كوادر تعليمية من فئات عمرية يصعب إدماجها في
التعليم اإللكتروني.
ُ
كما ختمت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات
تضمنت إجراء تعديل على قانون الجامعات األردنية بتخفيض
الحد األعلى لسن أعضاء هيئات التدريس ،وإعادة صياغة نظام
ممارسة العمل األكاديمي بإعفاء املؤهلين للتدريس الجامعي
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بالتخصصات اإلنسانية من شرط إجادة اللغة األجنبية،
انسجاما مع أحكام الدستور وقانون حماية اللغة العربية،
وضرورة إصدار مجلس التعليم العالي أسسا توضح ماهية
ومضمون الدورات واملسارات التدريبية املشار إليها بالنظام
والتعليمات املتعلقة بممارسة العمل األكاديمي ،وبيان مصادرها
دون حصرها على مركز أو جهة معينة.
الكلمات املفتاحية :ش ر ر ر ررروط اإلجررازة ،هيئررة الترردريس ،التعليم
اإللكتروني ،تأهيل األكاديميين ،ضبط الجودة.
The study aimed to present a critical reading
of the legislation governs the authorization of
academic work in Jordanian universities by
reviewing its conditions، regulations, the extent of
its legitimacy، and its compatibility with practical
reality. Especially those related to proficiency in
a foreign language and specialized and technical
training، in a way that reveals - automatically - the
causes of non-activation the regulations
provisions of practice academic work in Jordanian
universities and colleges، despite the fact that it
has been Permeable for more than twelve years
ago.
This study was based on a critical reading
using both inductive and analytical approaches،
This reveals the reason why Jordanian universities
have not applied the provisions of the academic
work practice system since 2008، in addition to
the ambiguity of the criteria for granting licenses
for the practice of academic work، when
measured in terms of application، the lack of
technical support and the absence of agencies and
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centers qualified to train and evaluate applicants
for a license to practice academic work in In light
of the presence of teaching staff of different age
groups، it is difficult to integrate them in elearning.
This study was also concluded with a set of
recommendations that included an amendment to
the Jordanian Universities Law by lowering the
upper age limit for faculty members، and
reformulating the system for the practice of
academic work by exempting those who are
qualified for university teaching from the human
specialties from the foreign language
requirement، in line with the provisions of the
Constitution and the Law on the Protection of the
Arabic Language، and the necessity The Council
of Higher Education issued foundations clarifying
the nature and content of the training courses and
tracks referred to in the system and instructions
related to the practice of academic work، and
indicating their sources without limiting them to a
specific center..
Key words: license requirements، faculty
members، e-learning system، Qualification of
academics، quality control.

املؤسسات األكاديمية واملدنية خارج الجامعة (صبري،
 ،2010ص.)95
ال بد من وجود منظومة قانونية تضبط عملية
اختيار أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات
الجامعية األردنية ،ذلك أن اندثار التشريعات الناظمة
ملعايير وشروط ممارسة العمل األكاديمي بين املؤسسات
الجامعية وتباينها فيما بينها ،أمر في غاية الخطورة.
رغم أن لكل جامعة شخصية اعتبارية ذات
استقالل مالي وإداري بموجب قانونها وأنظمتها (قانون
الجامعات األردنية :م ،)3على نحو يراعي تشريعاتها الظروف
والبيئة االجتماعية املحيطة بها وأحوالها السائدة على
الصعيد االقتصادي والثقافي والسياس ي ،إال أن ذلك ال
يمنع من وجود تشريع خاص موحد ينظم عملية رفد هذه
الجامعات واملؤسسات التعليمية بقوى بشرية مؤهلة على
الصعيد األكاديمي.
نصت املادة (/3و) من قانون التعليم العالي والبحث
العلمي على سبيل اإللزام ،أن يهدف التعليم العالي إلى
إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول املعرفة
املختلفة ،لتلبية احتياجات املجتمع بما يتواءم مع أهداف
التنمية وخططها الشاملة ،وذلك من خالل إصدار مجلس
الوزراء ألنظمة تنفذ هذه الغاية (قانون التعليم العالي
والبحث العلمي :م .)14في حين نصت املادة ( )35من قانون
الجامعات األردنية على أن مجلس الوزراء يصدر األنظمة
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،بما في ذلك نظام
ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.
صدر هذا النظام "نظام ممارسة العمل األكاديمي
في الجامعات والكليات الجامعية" 1ألول مرة في عام ،2008
وذلك بمقتض ى أحكام الفقرة (أ) من املادة ( )3واملادة ()17
من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )4لسنة
 ،22005حيث لم يتناول قانون الجامعات األردنية آنذاك3
أمر إصدار هذا النظام.

 1تجدر اإلشارة إلى أن هذا النظام ملغي ،ويسمى نظام ممارسة العمل األكاديمي في
الجامعات والكليات الجامعية رقم ( )88لسنة( ،2008 :ملغي) ،عدد الجريدة
الرسمية ،4932 :الصفحة ،4575 :التاريخ.2008/9/29 :
 2صدر بعدد الجريدة الرسمية 4702 :في الصفحة 1073 :بتاريخ.2005/3/31 :

 3تجدر االشارة الى أنه تم الغاءه قانون الجامعات األردنية وتعديالته رقم ()20
لسنة ( 2009ملغي) ،عدد الجريدة الرسمية ،4980 :الصفحة ،4707 :التاريخ
.2009/9/6

مقدمة
تتأثر نوعية ومستويات التعليم في الجامعة بنوعية
كوادرها التعليمية أكثر من تأثرها بأي عنصر آخر من
العناصر التي تحدد مدى الجودة فيها (محمد،2013 ،
ص ،)415ويرجع ذلك إلى أن الهيئة األكاديمية هي املسؤولة
عن وضع املناهج وتحديد محتوى املقررات الدراسية
وتعليمها ونشر القيم واألعراف العلمية لدى الطلبة
والباحثين.
وتشتمل الهيئة األكاديمية على أعضاء هيئة
التدريس في الجامعة وما يملكونه من مؤهالت وكفاءات
(شهادات ،دورات ،بحوث ،اختراعات ،جوائز ،إنجازات)،
فما يميز الجامعات العريقة في العالم عن الجامعات
الجيدة واالعتيادية أو ما دون املستوى ،هي نوعية الكوادر
التدريسية( ،)Whitney, 2010, p.133إضافة الى املهارات
املتقدمة التي تتمتع بها هذه الكوادر ،وحجم املنح
املخصصة للبحوث العلمية التي يحصل عليها أعضاؤها من
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وتعليقا على شرعية إصدار نظام ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية ،نشير إلى السهو
الذي وقع به مجلس الوزراء في إصداره لهذا النظام،
باستناده على نص املادة ( )17من قانون التعليم العالي
والبحث العلمي ،حيث نصت هذه املادة على أن" :رئيس
الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون" ،في
حين نصت املادة ( )16من ذات القانون على أنه" :يصدر
مجلس الوزراء والوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام
القانون".
لذا كان األجدر بمجلس الوزراء إصدار نظام
ممارسة العمل األكاديمي بمقتض ى املادة ( )16من قانون
التعليم العالي ،وليست املادة ( )17من هذا القانون.
بقي نظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات
والكليات الجامعية رقم ( )88لسنة  2008نافذا ملدة عشر
سنوات ،إلى حين صدور قانون الجامعات األردنية رقم ()18
لسنة  ،2018حيث أصبح هذا القانون هو األساس الشرعي
لصدور نظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات
والكليات الجامعية رقم ( )130لسنة  2018بحلته
الجديدة.
نصت املادة ( )35من قانون الجامعات األردنية
الجديد على أنه" :يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك األنظمة التالية
املتعلقة بالجامعات الرسمية -:1د -ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية".
اشترط نظام ممارسة العمل األكاديمي (السابق
والحالي) بموجب نص ِآمر ،عدم قبول أي طلب تعيين
للعمل األكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية دون
الحصول على إجازة ممارسة العمل األكاديمي ،وقيد اسم

طالب التعيين في السجل الخاص بأسماء املسموح لهم
ممارسة العمل األكاديمي.
في حين صدر نظام معدل لنظام ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية في سنة ،22019
اعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين
واملحاضرين املتفرغين العاملين في الجامعات والكليات
الجامعية ،ومن سبق لهم الحصول على رتبة أكاديمية من
جامعة معترف بها قبل سريان أحكام هذا النظام ،مجازين
ملمارسة العمل األكاديمي وفق أحكامه ،ويتم قيد أسمائهم
في السجل وتصدر لهم اإلجازات الخاصة بهم عند الطلب.
حددت املادة ( )7من نظام ممارسة العمل األكاديمي
النافذ معايير وشروط منح االجازة ،3حيث أصدر مجلس
التعليم العالي تعليمات خاصة ،4لتوضيح وتحديد ماهية
هذه الشروط ،وهي الحصول على املؤهالت العلمية
املطلوبة من املؤسسات التعليمية املعترف بها ،وأن تكون
الدراسة باالنتظام لجميع الدرجات العلمية ،ومعادلة
الشهادات والدرجات العلمية التي تتطلب التشريعات
النافذة معادلتها.
إضافة إلى الحصول على دورات تدريبية متخصصة
ُّ
في مجال التعليم والتعلم ،واستخدام أساليب التدريس
الحديثة وتكنولوجيا التعليم ،بما فيها استخدام منصات
املساقات اإللكترونية الجماعية مفتوحة املصادر من
جهات تعتمدها اللجنة املختصة.5
كذلك اجتياز امتحان الكفاءة في اللغة العربية
الذي يعقده مجمع اللغة العربية األردني وفقا ألحكام قانون
حماية اللغة العربية ،وأخيرا إجادة إحدى اللغات األجنبية
التالية (اإلنجليزية ،أو الفرنسية ،أو اإلسبانية ،أو
الروسية ،أو األملانية ،أو الصينية) ،وتحدد اللجنة6

 1الواضح من هذا النص ،أن نظام ممارسة العمل األكاديمي محصور تطبيقه
بالجامعات والكليات الجامعية الحكومية في األردن فيما دون الجامعات الخاصة،
وذلك بداللة قول املشرع" :املتعلقة بالجامعات الرسمية".
 2وهو النظام املعدل لنظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات
الجامعية رقم ( )132لسنة  ،2019عدد الجريدة الرسمية ،5594 :الصفحة:
 ،4814التاريخ.2019/9/1 :
 3يقصد بها إجازة ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية في
اململكة األردنية الهاشمية.

 4انظر في :املادة ( )4من تعليمات ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات
الجامعية لسنة  ،2020عدد الجريدة الرسمية ،5647 :الصفحة ،2417 :التاريخ:
2020/7/1
 5انظر في :الفقرتين (د+ج) من املادة ( )4من تعليمات ممارسة العمل األكاديمي في
الجامعات والكليات الجامعية لسنة .2020
 6وهي لجنة إجازة ممارسة العمل األكاديمي املشكلة في وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي بموجب أحكام نظام ممارسة العمل األكاديمي.
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املستوى املطلوب لكل منها وفقا لألسس التي تصدرها لهذه
الغاية.1
وفي حال عدم املوافقة على منح اإلجازة ،فيجوز
لطالب اإلجازة التقدم للحصول عليها مرة أخرى بعد مرور
مدة ال تقل عن شهر من تأريخ ذلك القرار بعد استكمال
النواقص املطلوبة ،في حين أنه يحق لطالب اإلجازة
االعتراض على قرار الرفض خالل أربعة عشر يوما من
اليوم التالي لتبلغه القرار ،ويكون قرار املجلس بهذا
الخصوص نهائيا (نظام ممارسة العمل األكاديمي:
م/7ب+ج).
ً
أوال :أهمية الدراسة
تتضح نية املشرع األردني من خالل َس ِن ِه لقانون
الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة  2018وصدور بمقتضاه
األنظمة وتعليماتها ،على إحداث نقلة نوعية للكوادر
التدريسية في الكليات والجامعات األردنية ،من خالل
إخضاع أعضاء الهيئات التدريسية أو طالبي التدريس
الجامعي الجدد إلى قيد أسمائهم في سجل ممارس ي العمل
األكاديمي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ويتطلب ذلك تحقيق الشروط والضوابط القانونية
املطلوبة ،تحت طائلة عدم قبول أي طلب تعيين أو تدريس
في الجامعات أو الكليات الجامعية األردنية.
ولكن هذه الضوابط والشروط ،يجب أن تكون
موضوعية ومنتجة ألثرها في تحقيق الهدف املنشود ،دون
أن تجرح املبادئ العليا لتطبيق أحكام الدستور ،وهو
التشريع العالي الذي يتربع على عرش التشريعات الوطنية في
اململكة االردنية الهاشمية .األمر الذي حدا بنا إلى إظهار
سلبيات التشريعات الناظمة ملنح إجازة ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات األردنية من خالل دراسة تحليلية
قائمة على أسس موضوعية ونقد بناء.
ً
ثانيا :إشكالية الدراسة
رغم دخول نظام ممارسة العمل األكاديمي في
الجامعات األردنية َحي َز النفاذ منذ أكثر من اثني عشرة
سنة ،إال أنه ما زال "حبر على ورق" ،إذ إن هذا النظام لم

َّ
يفعل أو يطبق أي بند من بنوده على التعيين في الجامعات
األردنية لغاية اآلن!
كما أنه لم تر ِاع قرارات تعيين أعضاء هيئات
التدريس متطلبات النظام ،إذ بقيت الجامعات والكليات
الجامعية تستند في التعيين على األنظمة الخاصة بها ،كما
أن معايير االعتماد الخاص ،خلت من أي شرط حول
حصول أعضاء هيئة التدريس املعينين بالجامعة على إجازة
ممارسة العمل األكاديمي!
في الحقيقة ،ال يوجد خلل في االنتساب اإللزامي
لطالبي التدريس الجامعي إلى سجل ممارسة العمل
األكاديمي كأصل عام ،لكن اإلشكال يثور في الخلل
الدستوري والقانوني وكذلك العملي في بعض الشروط
الخاصة بمعايير االنتساب للسجل ،ومنها إجادة لغة
أجنبية لحملة الشهادات العليا من التخصصات
اإلنسانية ،والحصول على دورات تدريبية محدودة املصدر.
وعليه ،وفي ظل اإلشكالية التي انطلقت منها هذه
الدراسة ،تثار التساؤالت التالية:
 ما هي حقيقة األسباب التي حالت دون تفعيل نظامممارسة العمل األكاديمي على تعيين أعضاء هيئات
التدريس في الجامعات األردنية؟
 ما مدى دستورية أو قانونية الشرط املتعلق بإجادةلغة أجنبية للحصول على إجازة ممارسة العمل
األكاديمي؟
 ما مدى وضوح اآلليات التي تنظم عملية حصول طالبياإلجازة على الدورات التدريبية املشروطة في نظام
وتعليمات ممارسة العمل األكاديمي؟
 هل استطاعت الكوادر التعليمية االندماج في التعليماإللكتروني استجابة لحالة الطوارئ التي فرضتها
جائحة كورونا ،وما أثر ذلك على جودة التعليم العالي
في األردن؟؟
ً
ثالثا :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة النقدية في التشريعات الناظمة
إلجازة ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات األردنية ،إلى

 1تعمل حاليا لجنة إجازة ممارسة العمل األكاديمي لدى وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،املشكلة بمقتض ى أحكام نظام ممارسة العمل األكاديمي ،على=

=وضع أسس عملية توضح اآلليات الخاصة بقياس مستوى اجادة اللغات األجنبية
بالنظر الى اعتبارات عديدة ومنها نوع التخصص لطالب االجازة.
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أخرى ،كما أكد غالبية أفراد العينة على أن أهم الجوانب
التي يجب على املشرع املصري توخيها عند إصدار قانون
تنظيم الجامعات الجديد ،تتمثل في تولي املناصب القيادية
باالنتخاب ،وإعادة النظر في أوضاع هيئة التدريس،
والحرص على توفير املزيد من الحرية األكاديمية ،والعمل
على تنمية املهارات الفكرية التنافسية.

إظهار عيوب وسلبيات هذه التشريعات من خالل تحليلها
تحليال دقيقا ،ليس لسردها أو حصرها بالخزانة أو املكتبة
القانونية فحسب ،بل حتى تلفت انتباه كل مهتم من
أصحاب االختصاص والرأي من األجهزة الوزارية
والتشريعية واملؤسسات التعليمية لضبط معايير املؤهلين
للعمل األكاديمي من ناحية والنهوض بجودة التعليم العالي
األردني من ناحية أخرى.
كما وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم حلول
واقتراحات حول بعض نصوص قانون الجامعات األردنية
ونظام ممارسة العمل األكاديمي إلى أصاحب الصالحية من
السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية إلجراء التعديالت
الالزمة ،أو طلب إلغاء نص من قانون أو نظام عن طريق
املحكمة الدستورية.
ً
رابعا :حدود الدراسة
تمثلت هذه الدراسة بقراءة نقدية ،تقع حصرا على
التشريعات القانونية النافذة داخل اململكة األردنية
الهاشمية ،ذات العالقة بمنح رخصة ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ً
خامسا :الدراسات السابقة
نوعية هذه الدراسة وحداثة موضوعها القائم على
تشريع جديد يعنى بتحديد ضوابط وشروط ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات األردنية ،حال دون تناولها من قبل
الباحثين من منظور قانوني ،إال أن الباحث تمكن من
الوصول الى بعض الدراسات السابقة ،التي تقترب منها هذه
الدراسة في حدود ضيقة ،وبصورة غير مباشرة ،نجملها
فيما يلي:

 دراسة (بنحساين)2017 ،
على هامش إصدار وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وتكوين األطر املغربية قرار يتعلق بتحديد كيفيات
تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي
باملؤسسات الجامعية ،هدفت هذه الدراسة الى قياس مدى
نجاح هذا القرار في القضاء على معاناة فئة كبيرة من
األساتذة الباحثين الذين كانت ترقيتهم فيما سبق إلى إطار
أستاذ التعليم العالي متوقفة على اختبار يفتح في حدود
توفر املخصصات املالية ،كما سعت الدراسة إلى ابراز مدى
وضوح مقتضيات القرار املذكور في تحقيق الغاية التي
ينشدها.
وخلصت هذه الدراسة إلى غموض بعض
مقتضيات قرار وزير التعليم العالي بشأن تحديد كيفيات
تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي
باملؤسسات الجامعية ،في ظل وجود معيقات تتعلق
بتحصيل النقاط املخصصة لألنشطة املحددة في شبكة
التقييم ،دون التيسير على األكاديميين املرشحين في معرفة
نجاحهم من عدمه في ضوء وجود معادلة بسيطة تكمن
بجمع نقاط ال يختلف فيها اثنان.
 دراسة (الفقهي)2019 ،
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضغوطات
االجتماعية وعالقتها بعملية االختيار والتعيين في مصرف
الجمهورية فرع ترهونة ،ومن خالل الزيارة امليدانية اتضح
أن املصرف قيد الدراسة يعاني من تدني في معدالت األداء،
وأن الضغوطات االجتماعية لها بالغ األثر في عملية االختيار
والتعيين ،وعدم وضع الشخص املناسب في املكان املناسب
سواء أكان ذلك من خالل تولي مناصب قيادية داخل
املصرف أو في عملية التعيين.

 دراسة (عبد املجيد)2013،
هدفت هذه الدراسة الى توضيح وتحليل رؤى
أعضاء هيئة التدريس حول املتطلبات التشريعية لقانون
تنظيم الجامعات املزمع إصداره بما يجعله محققا املعايير
الجودة املطلوبة ،ومحققا في نفس الوقت آلمال وطموحات
أعضاء هيئة التدريس.
وتوصلت هذه الدراسة إلى أن أبرز جوانب القصور
في التشريع الحالي تتمثل في املعوقات اإلدارية نظرا لعدم
وجود الشفافية في أداء اإلدارات الجامعية من جهة ،وعدم
اختيار األكفأ واألنسب في املواقع اإلدارية املختلفة من جهة
5
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الفرع األول :قراءة في نظام ممارسة العمل األكاديمي من
زاوية دستورية.
الفرع الثاني :اصطدام نظام ممارسة العمل األكاديمي
بأحكام قانون حماية اللغة العربية.
الفرع الثالث :نظرة في نظام ممارسة العمل األكاديمي من
الناحيتين التعليمية واالقتصادية.
املطلب الثاني :تقييد ممارسة العمل األكاديمي بالحصول
على دورات تدريبية تخصصية وتقنية.
الفرع األول :ضبابية الدورات التدريبية املشروطة من حيث
املضمون واملصدر.
الفرع الثاني :أثر الدورات التدريبية املشروطة على جودة
التعليم العالي.
املطلب األول :توقف إجازة ممارسة العمل األكاديمي في
الجامعات األردنية على إجادة لغة اجنبية
إن إخضاع طالبي إجازة ممارسة العمل األكاديمي في
الجامعات األردنية إلجادة لغة أجنبية قد يبرز إشكال كبير،
على نحو يكون شرطا وعائقا يحول دون الحصول على
رخصة ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات األردنية،
خصوصا اذا كان تخصص طالب اإلجازة من املجاالت
اإلنسانية ،كاللغة العربية أو الشريعة اإلسالمية أو القانون
أو التربية أو اآلداب أو غيرها من التخصصات ،التي تبتعد
كل البعد عن املجاالت العلمية أو الطبية التي تعد اللغة
األجنبية أساسا لها في تعلمها وتعليمها.
لذا ال يستقيم مع القانون والعقل واملنطق ،وكذلك
تحقيق العدالة ،إخضاع املتخصصين في العلوم اإلنسانية
واالجتماعية لشروط وقيود ما أنزل هللا بها من سلطان،
تقف عائقا أمام طالبي الرخصة أو إجازة العمل األكاديمي
في تمكينهم من ممارسة التدريس في الجامعات األردنية.
وعليه نتناول فيما يأتي دراسة نقدية للمادة (/7أ)4/
من نظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات
الجامعية األردنية ،لقاء إدراجها للشرط املتعلق بإجادة لغة
أجنبية كمتطلب أساس ي إلجازة ممارسة العمل األكاديمي،
وذلك من خالل ثالثة فروع ،يتعلق (الفرع األول) برقراءة
نقدية في نظام ممارسة العمل األكاديمي من ناحية
دستورية ،كما يتعلق (الفرع الثاني) بالحديث عن اصطدام
نظام ممارسة العمل األكاديمي بأحكام قانون حماية اللغة

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن املحيط الخارجي
املتمثل في البيئة االجتماعية تؤثر في مدخالت املصرف من
القوى العاملة ،فتكون غير متخصصة أو مؤهلة ،مما
ينعكس سلبا على تدني الخدمات جراء عدم وضع الشخص
املناسب في املكان املناسب بما يتالءم مع تخصصه ومؤهله.
 دراسة (الجمل)2020 ،
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على واقع سياسات
االختيار والتعيين ودورها في تحقيق التميز املؤسس ي من
وجهة نظر األكاديميين في الجامعات الفلسطينية في
محافظة الخليل ،وفقا ملتغيرات الجنس ،واملؤهل العلمي،
والرتبة األكاديمية ،وسنوات الخدمة ،ونوع الجامعة.
وتوصلت هذه الدراسة الى أن اتباع الجامعات
الفلسطينية في محافظة الخليل لسياسات االختيار
والتعيين جاء متوسطا بإعطاء الفرصة للجميع بالتساوي
للتقدم إلى الوظائف الشاغرة ،وتستخدم الجامعة معايير
مرنة مصنفة حسب نوع الوظيفة ودرجتها في ضوء
سياسات إدارية مكتوبة تنظم عملية االختيار والتعيين.
فتعمل هذه السياسات على تحقيق اختيار أفضل
الكفاءات املتوفرة مللء املراكز الشاغرة في سبيل االرتقاء
بمستوى الخدمات مع إعطاء األولوية للعاملين من داخل
الجامعة ،األمر الذي يكشف عن وجود عالقة معنوية قوية
بين سياسات االختيار والتعيين وتحقيق التميز املؤسس ي.
ً
سادسا :منهجية الدراسة
تقودنا طبيعة هذه الدراسة للركون إلى املنهج
االستقرائي واملنهج التحليلي في قراءة التشريعات الناظمة
ملنح إجازة ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات األردنية،
وذلك من خالل استعراض النصوص القانونية ذات
العالقة وتحليلها بصورة نقدية.
ً
سابعا :تقسيم الدراسة
إيفاء للغرض املقصود من القراءة النقدية في
التشريعات الناظمة إلجازة ممارسة العمل األكاديمي في
الجامعات األردنية ،تم تقسيم هذه الدراسة على مطلبين
مستقلين على النحو اآلتي:
املطلب األول :توقف إجازة ممارسة العمل األكاديمي في
الجامعات األردنية على إجادة لغة اجنبية.
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العربية ،في حين يتعلق (الفرع الثالث) بالنظر إلى الشرط
املذكور من الناحيتين التعليمية واالقتصادية.
الفرع األول :قراءة في نظام ممارسة العمل األكاديمي من
زاوية دستورية
يعد الدستور رأس الهرم في التشريع األردني،
ومصدر الشرعية في إصدار كافة القوانين واألنظمة التي
تنظم سير األمور في كل مصلحة من مصالح الحياة ،وكل
شأن من شؤون الدولة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها
( ) p132، 1975،HAURIOUأشار إليه( :الباز،1978 ،
ص .)671وملا كان األمر كذلك ،يجب أال يخالف أي قانون
أو نظام ،دستور الدولة ( )،BURDEAU1976 P63،سواء
كانت املخالفة مباشرة أو غير مباشرة ،وسواء كانت
املخالفة لنصوص الدستور أو روحه ،وذلك تطبيقا ملبدأ
سمو الدستور.1
في إطار هذه الدراسة النقدية والتي تعنى
بالتشريعات الناظمة إلجازة ممارسة العمل األكاديمي في
الجامعات األردنية ،يجدر بنا استعراض النصوص
القانونية املخالفة ألحكام الدستور ،واملتعلقة بإجادة
إحدى اللغات األجنبية شرطا أساسيا للحصول على إجازة
(رخصة) ممارسة العمل األكاديمي.
نص البند ( )4من الفقرة (أ) من املادة ( )7من نظام
ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية
األردنية على أنه" :أ -تحدد معايير وشروط منح اإلجازة
بموجب تعليمات يصدرها املجلس 2لهذه الغاية على أن
تتضمن ما يلي -4 -:إجادة طالب اإلجازة إحدى اللغات
األجنبية املعتمدة من املجلس".
وتوضح النص املذكور ،الفقرة (ز) من املادة ( )4من
تعليمات ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات
الجامعية ،3حيث نصت على أنه" :يشترط للحصول على

اإلجازة ما يلي -:إجادة إحدى اللغات األجنبية التالية:
(اإلنجليزية ،أو الفرنسية ،أو اإلسبانية ،أو الروسية ،أو
األملانية ،أو الصينية) وتحدد اللجنة املستوى املطلوب لكل
منها وفقا لألسس التي تصدرها لهذه الغاية".
يخالف اشتراط إجادة اللغة األجنبية في التدريس
الجامعي أحكام الدستور األردني ،4وسندنا في ذلك ما نصت
عليه املادة ( )2من الدستور حيث جاء فيها بأن" :االسالم
دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية".
نالحظ بأن املادة (/7أ )4/من نظام ممارسة العمل
األكاديمي تخالف صراحة النص الدستوري املذكور،
فكيف آن ملجلس الوزراء -باعتباره املشرع لألنظمة في
اململكة األردنية -أن يشترط إجادة لغة ليست عربية
(أجنبية) ملمارسة العمل األكاديمي في الجامعات األردنية
(العربية) ،فالجامعات األردنية هي مؤسسات رسمية،
ولغتها الرسمية بحسب النص الدستوري ،هي اللغة
العربية.
فهل يعقل أن يحاضر االستاذ الجامعي في إحدى
الكليات اإلنسانية بالجامعات األردنية باللغة األجنبية ،كما
لو كانت املحاضرة بالشريعة اإلسالمية أو التربية الوطنية
أو القانون أو غيرها من املواد التي ال يمكن تدريسها إال
باللغة العربية ،التي هي لغة الدولة الرسمية ،ولغة الجامعة
الرسمية؛ باعتبار الجامعة جزءا ال يتجزأ من الدولة
األردنية ومؤسسة من مؤسساتها؟
في الحقيقة ،ال بد من االعتراف بأن نظام ممارسة
العمل األكاديمي يخالف أحكام الدستور األردني الذي
تكفله مبادئ سامية تحول دون التمييز بين األردنيين (أوال)
والحفاظ على كيان الدولة األردنية دون املساس بسيادتها
بصورة مباشرة أو غير مباشرة (ثانيا).

 1يقصد بهذا املبدأ أن يكون للدستور مكان الصدارة بالنسبة لسائر القوانين في
الدولة ،ويتعين على جميع السلطات الحاكمة احترام نصوصه والتزام حدوده،
والتصرف في النطاق الذي يرسمه .فالقواعد الدستورية تعلو على كل ما عداها من
قواعد قانونية داخل الدولة ،وتأتي القواعد الدستورية في قمة التنظيم القانوني
للدولة ،بحيث تلتزم سائر السلطات باحترام هذه القواعد في كل ما يصدر عنها من
أعمال .ويعد مبدأ سمو الدستور بما يتضمنه من املشروعية ،األساس الذي تقوم
عليه الدولة القانونية ،وبمقتضاه يلتزم الحكام بممارسة سلطاتهم في النطاق
املحدد لهم بموجب الدستور (املومني ،2013 ،ص.)12

 2يقصد به مجلس التعليم العالي األردني ،املشكل بموجب أحكام قانون التعليم
العالي والبحث العلمي.
 3صدرت هذه التعليمات في سنة  ،2020وذلك في عدد الجريدة الرسمية،5647 :
الصفحة ،2417 :التاريخ.2020/7/1 :
 4يسمى الدستور االردني لسنة  ،1952صدر في عدد الجريدة الرسمية،1093 :
الصفحة ،3 :التاريخ.1952/1/8 :

-41-

Published by Arab Journals Platform, 2021

al of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 41 [2021], Iss. 2

قراءة نقدية في التشريعات الناظمة إلجازة ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات األردنية

ً
أوال :مخالفة نظام ممارسة العمل األكاديمي للمبدأ
الدستوري املتعلق باملساواة
كما تخالف املادة (/7أ )4/من نظام ممارسة العمل
األكاديمي املبدأ الدستوري الذي يقض ي باملساواة أمام
القانون ،حيث نصت املادة ( )1/6من الدستور األردني على
ما يلي" :األردنيون أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في
الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو
الدين".
فالواقع العملي عند تطبيق املادة (/7أ )4/من نظام
ممارسة العمل األكاديمي باشتراط لغة أجنبية كمتطلب
أساس للولوج في سلك التعليم العالي ،يعيق املؤهلين
للتدريس الجامعي من دون خريجي الجامعات األجنبية،
األمر الذي يثير التمييز بين طالبي إجازة ممارسة العمل
األكاديمي املجيدين للغة أجنبية وبين الغير املجيدين لها،
لصالح الفئة األولى على حساب فرص الفئة الثانية ،األمر
الذي ينتهك املبدأ الدستوري (املساواة بين هاتين الفئتين).
وما يؤكد لنا ايضا عدم دستورية املادة (/7أ )4/آنفة
الذكر ،أنها تنتهك بشكل صارخ املبدأ الدستوري الذي
يقض ي بتكافؤ فرص العمل أمام جميع األردنيين؛ حيث
نصت املادة ( )2/6من الدستور األردني على أنه" :تكفل
الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل
الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع األردنيين".
لذا يقتض ي تطبيق املادة ( )2/6من الدستور
األردني ،املساواة بين خريجي الجامعات العربية وخريجي
الجامعات االجنبية ،وذلك بإتاحة فرص العمل بينهم
بشكل
بصورة عادلة ،وباملقابل فإن إتاحة فرص العمل
ٍ
متساو بين أصحاب الشهادات العليا في تعيينهم بالجامعات
ٍ
األردنية ال يمكن وهذا الحال ،ببقاء املادة (/7أ )4/من نظام
ممارسة العمل األكاديمي حيز النفاذ ،فتطبيق هذه املادة
يتيح فرص التعيين في الجامعات األردنية للمجيدين إلحدى
اللغات األجنبية فقط ،وبالتالي احتكار فرص التدريس
الجامعي وحصرها بحملة الشهادات العليا من الجامعات
األجنبية فحسب.
ما أسلفناه من ذكر ال يحول دون مراعاة طبيعة
التخصص الذي يؤهل طالب االجازة ملمارسته التعليم في
الجامعات األردنية ،ذلك أن وضع معايير موحدة بصورة
8
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مسطريه إلجادة طالبي مزاولة العمل األكاديمي للغة
أجنبية ،يشكل إخالال واضحا باملعايير املوضوعية ،عند
قياس خريجي الجامعات األردنية أو العربية بخريجي
الجامعات األجنبية من حيث إجادة اللغة األجنبية ،وكذلك
األمر يظهر اإلشكال عند قياس أصحاب التخصصات
اإلنسانية بذات األسس التي يقاس بها أصحاب
التخصصات العلمية التي تتخذ لها األخيرة اللغة األجنبية
أساسا في تعلمها وتعليمها.
فمن ينهي دراساته العليا من جامعة أجنبية يكون
بطبيعة الحال مجيد بل ومتقن للغتها ،وهذا ما تتيحه لهم
املادة ( )4من تعليمات ممارسة العمل األكاديمي في
الجامعات والكليات الجامعية ،من خالل تخييرهم إجادة
لغة من مجموعة لغات أجنبية ،حيث سمحت لهم هذه
املادة بإجادة إحدى اللغات األجنبية التالية( :اإلنجليزية ،أو
الفرنسية ،أو اإلسبانية ،أو الروسية ،أو األملانية ،أو
تدرس
الصينية) .فالغالبية العظمى من الجامعات األجنبية ِ
بإحدى هذه اللغات ،األمر الذي يندر معه أن يتخرج أحد
الباحثين في الجامعات االجنبية من حملة الشهادات العليا
دون أن يكون متقن ألي من هذه اللغات بطبيعة الحال.
ً
ثانيا :مخالفة نظام ممارسة العمل األكاديمي للمبدأ
الدستوري املتعلق بسيادة الدولة
يقتض ي الحفاظ على الكيان العام للدولة األردنية
احترام العبارات الجليلة التي توجتها املادة األولى من
الدستور األردني بقولها" :اململكة االردنية الهاشمية دولة
عربية مستقلة ذات سيادة" و"الشعب االردني جزء من
االمة العربية" .لذا فالنسخ الحرفي للنهج التعليمي األجنبي
من حيث االستراتيجية التعليمية ملا تفرضه األنظمة
والتعليمات األجنبية بما يكشف عنه مضمون املادة
(/7أ )4/من نظام ممارسة العمل األكاديمي ،يشكل إخالال
جسيما باملبدأ السامي الذي تناولته العبارات الدستورية
املذكورة (أنظر :عبد الواحد ،2007 ،ص.)71
فالشعب األردني جزء من األمة العربية ،واململكة
األردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ،ال
سلطان عليها من دون سلطاتها الوطنية التي يتربع على
عرشها جاللة امللك حفظه هللا ورعاه ،باعتباره رأس هرم
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الدولة (الدستور :م ،)30فتنفذ رؤيته وإدارته للدولة من
خالل وزرائه ،1الذين تقع على عاتقهم االلتزام بالحيلولة
دون إصدار أي نظام يحمل بطياته نصوصا وشروطا
تخالف روح الدستور الذي أقسم جاللة امللك باملحافظة
عليه عند تبوئه العرش (الدستور :م.)29
فاملسؤولية اإلدارية وأيضا األخالقية عن إصدار
نظام ممارسة العمل األكاديمي بهذه الشروط املناقضة
نحملها للوزراء باعتبارهم
لنصوص الدستور وروحهِ ،
املختصين بإصدار األنظمة ،فجاللة امللك عليه إعطاء
النظام الصفة التنفيذية بمجرد املصادقة عليه باإلرادة
امللكية السامية دون الخوض بتفاصيله ،تماشيا مع
التخصصية وتطبيقا للنهج املؤسس ي.
وعلى العكس تماما ،فالرؤى 2امللكية في األردن
تتوجه بالنهوض الذاتي تدريجيا على األصعدة التعليمية
واالقتصادية واالجتماعية ،وحتى السياسية من خالل
التشجيع على إنشاء األحزاب الوطنية ،فكيف ملجلس
الوزراء أن يخالف هذه الرؤى السامية برفد الكوادر
التعليمية الوطنية بالركون إلى مخرجات املؤسسات
األجنبية من حملة الشهادات العليا ،مهمشين بذلك
مخرجات مؤسسات التعليم العالي األردنية.
الفرع الثاني :اصطدام نظام ممارسة العمل األكاديمي
بأحكام قانون حماية اللغة العربية
اشترطت املادة (/7أ )3/نظام ممارسة العمل
األكاديمي ،اجتياز طالب اإلجازة امتحان الكفاية في اللغة
العربية ،الذي يعقده مجمع اللغة العربية األردني وفقا
ألحكام قانون حماية اللغة العربية ،3وهذا يتفق مع النهج
الوطني واالستراتيجية التعليمية السليمة في اململكة
األردنية الهاشمية.

بالوقت ذاته ،تكمن حماية اللغة العربية في اململكة
االردنية الهاشمية ،بعدم االعتداء عليها من خالل تدريس
التخصصات األدبية واإلنسانية باللغات األجنبية ،حيث
تنص املادة ( )8من قانون حماية اللغة العربية األردني في
التزام املعلمين على ما يلي:
أ -يلتزم املعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة
التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في
التدريس.
ب -اللغة العربية لغة البحث العلمي وتنشر البحوث بها
ويجوز النشر بلغات أجنبية بشرط أن يقدم الباحث
ترجمة للبحث باللغة العربية تعميما للفائدة للجهات
ذات العالقة.
ج -تسري أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه املادة على
املتحدثين واملناقشين في املؤتمرات والندوات
واالجتماعات التي تعقد في اململكة.
لذا فعند قراءة نص املادة (/7أ )4/من نظام
ممارسة العمل األكاديمي مع املادة ( )8من قانون حماية
اللغة العربية آنفة الذكر ،يتضح لنا بأن املشرع التنفيذي
(مجلس الوزراء) قد خالف مبدأ التدرج التشريعي 4من
خالل نصه لنظام يحمل بطياته مخالفة صريحة ألحكام
قانون نافذ.
من جانب آخر ،تنص املادة ( )13من قانون حماية
اللغة العربية على أنه" :تلتزم مؤسسات التعليم العالي
الرسمية والخاصة واملؤسسات التعليمية على اختالف
أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم
واملعارف ،باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة
التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص".
وعليه فاالستثناء املمنوح لوزارة التعليم العالي
بموجب أحكام املادة ( )13من قانون حماية اللغة العربية

 1تجدر اإلشارة إلى املادة  45من الدستور األردني حيث نصت على أنه" :يتولى
مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء
ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي
شخص أو هيئة أخرى".
 2فالرؤى أو الرؤية ( )visionتبنى على جملة من التصورات أو التوجهات أو
الطموحات ملا يجب أن يكون عليه الحال في املستقبل ،فهي الصورة الذهنية
للمستقبل املنشود ،ضمن اإلمكانات املتاحة حاليا واملتوقع الحصول عليها
مستقبال ،مع تحديد الفرص الحالية والتنبؤ بالفرص املستقبلية،Wandell .
) )2005أشار إليه( :الزهراني ،2018 ،ص.)646

 3يسمى قانون حماية اللغة العربية رقم ( )35لسنة  ،2015عدد الجريدة الرسمية:
 ،5347الصفحة ،6298 :التاريخ.2014/7/1 :
 4بمعنى أنه ال يكون لهيئة عامة أو خاصة أو لفرد ،أن يأتي تصرفا مخالفا لقوانين
البالد على تدرجها ،سواء في تلك القوانين الدستورية أم العادية أم الفرعية.
ويقتض ي هذا التدرج أن يخضع التشريع األدنى درجة (النظام) ،الى التشريع األعلى
منه درجة (القانون) ،في سلم التدرج الهرمي للقواعد القانونية ،حتى ينسجم البناء
القانوني للدولة( .املومني ،ص.)12
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آنفة الذكر ،مقصور على املحاضرين وأعضاء الهيئات
التدريسية من بعض التخصصات العلمية والطبية
فحسب ،دون التخصصات اإلنسانية ،فاالستثناء وارد على
األصل وال يجوز التوسع به ،والقول بجواز ممارسة العمل
األكاديمي للمواد اإلنسانية باللغة األجنبية استنادا على
هذا النص ،هو قول غير سليم ال يوجد ما يسوغه أو يبرره
من الناحية القانونية.
الفرع الثالث :نظرة في نظام ممارسة العمل األكاديمي من
الناحيتين التعليمية واالقتصادية
بشكل
يهدف التعليم العالي والبحث العلمي األردني
ٍ
أساس ي إلى تأصيل اللغة العربية واعتمادها على جميع
املستويات الجامعية في اململكة ،حيث تنص املادة ( )3من
قانون التعليم العالي والبحث العلمي 1على أنه" :يهدف
التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الغايات التالية:
و -اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في
مختلف مراحل التعليم العالي ،ودعم التأليف العلمي بها
والترجمة منها وإليها ،واعتبار أي لغة عاملية لغة مساندة
لها".
فلما كان شرط إجادة اللغة األجنبية يحصر أمر
التعيين في الجامعات والكليات الجامعية األردنية ،على
حملة املؤهالت األجنبية وخريجي الدول األوربية بصورة غير
مباشرة ،باعتبارهم يجيدون اللغة األجنبية بطبيعة الحال،
فذلك من شأنه أن يحط من قيمة التعليم العالي في األردن
من جهة ،وعدم الثقة بمخرجات املؤسسات التعليمية
األردنية من جهة أخرى.
وعليه يؤدي اشتراط نظام ممارسة العمل األكاديمي
إجادة لغة أجنبية إلى إحداث خلل في العملية التعليمية
(أوال) إضافة إلى مساسه باالقتصاد الوطني (ثانيا).
ً
أوال :إحداث نظام ممارسة العمل األكاديمي خلل في
العملية التعليمية
في الحقيقة ،ال يوجد جدوى من إجادة أصحاب
التخصصات اإلنسانية للغة أجنبية ،ذلك أن تدريس املواد
واملقررات واملناهج اإلنسانية باللغة العربية ال نعتقد به أي
أشكال ،فاإلشكال الحقيقي يكمن في تدريس هذه املناهج
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العربية باللغات األجنبية ،على نحو ال يسمح للطلبة
األردنيين باستيعابها ،فلغتهم األم واألصيلة هي العربية.
مع اإلشارة بإمكانية إجادة بعض الطلبة األردنيين
للغة اإلنجليزية بشكل سطحي ،نتيجة ضعف مخرجات
املدارس الحكومية في اململكة من حيث تأهيل الطلبة
وتعليمهم اللغة اإلنجليزية.
ويعزى ذلك إلى نقص القوى البشرية املدرسية
واملتخصصة باللغات األجنبية وتواضع البنى التحتية وشح
الخدمات التعليمية والتكوينية في ظل صعوبة االلتحاق
باملعاهد األجنبية واملدارس الخاصة ،نظرا ملا تتقاضاه من
رسوم ومبالغ مالية كبيرة مقارنة مع األوضاع املعيشية
الراهنة.
ً
ثانيا :مساس نظام ممارسة العمل األكاديمي باالقتصاد
الوطني
تقتض ي النظرة االقتصادية للتعليم تحوله من
مجرد قطاع خدمي تخصص له أموال تقاس فاعليتها بما
تضيفه إلى الناتج املحلي االجمالي ،إلى اعتباره نشاطا
استثماريا له مردوده على مستقبل التنمية والتقدم
االقتصادي (دهان ،2010 ،ص.)11
لذا يؤدي انعدام الثقة بمخرجات املؤسسات
التعليمية األردنية جراء عدم اجادتهم لغة اجنبية إلى نفور
الطلبة العرب بصورة عامة والطلبة األردنيين بصورة خاصة
من اإللتحاق بالدراسات العليا في الجامعات األردنية،
بالتالي هدم االقتصاد الوطني وسد قنوات االستثمار
بالتعليم.
فالرسوم املالية التي قد يؤديها الطلبة للجامعات
األردنية إضافة للمصاريف الشخصية التي ينفقونها بهذا
السبيل داخل الوطن ،ستذهب ال محالة إلى الجامعات
األجنبية وبلدانها .كما أن السير بهذا النهج من شأنه أن
يؤدي الى البطالة بنسبة كبيرة من حملة الشهادات األردنية
والعربية داخل الوطن ،األمر الذي ينعكس سلبا على
اقتصاد الدولة.

 1يسمى قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )17لسنة  ،2018عدد الجريدة
الرسمية ،5513 :الصفحة ،2333 :التاريخ.2018/5/2 :

10
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املطلب الثاني :تقييد ممارسة العمل األكاديمي
بالحصول على دورات تدريبية تخصصية وتقنية
أشرنا سابقا أنه سيكون هنالك سجل خاص 1تقيد
به أسماء املجازين أكاديميا ،ونص نظام ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات األردنية 2على وضع تعليمات من
قبل مجلس التعليم العالي ،3تضمنت حصول طالب اإلجازة
على دورات تدريبية متخصصة في مجال التعليم والتعلم
واستخدام أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم،
بما في ذلك استخدام منصات املساقات اإللكترونية
الجماعية مفتوحة املصادر ،وذلك بصياغة تحول دون
وضوح ماهية هذه الدورات واملساقات وعدم تحديد
مصدرها.
وعليه ال بد من إبراز الغموض الذي يعتري مضمون
الدورات التدريبية املتخصصة ومصدرها (الفرع األول)،
وكذلك قياس أثر الدورات التدريبية املتخصصة املشروطة
إلجازة ممارسة العمل األكاديمي على جودة التعليم (الفرع
الثاني).
الفرع األول :ضبابية الدورات التدريبية املشروطة من
حيث املضمون واملصدر
أخضع نظام ممارسة العمل األكاديمي والتعليمات
الصادرة بمقتضاه طالبي إجازة ممارسة التعليم العالي في
الجامعات األردنية بالحصول على دورات تدريبية ،منها ما
هو متخصص ،ومنها ما يرتبط بالتكنولوجيا ووسائل
االتصال الحديثة.
فهذه الدورات واملساقات من حيث املبدأ ال تشكل
أي خلل أو إشكال من حيث وجودها ،بل هي مساقات
ضرورية ال بد من اجتيازها ملواكبة التطور العلمي والبحثي
والتدريس اإللكتروني والتعليم عن بعد Distance
) ،)Educationخصوصا في هذه الظروف االستثنائية
املتعلقة بجائحة كورونا ) ،)COVID-19التي حالت دون
التعليم الوجاهي داخل حرم الجامعات ،ومنعت عقد
املؤتمرات والندوات العادية حضوريا.

فقد نصت املادة ( )7من نظام ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية األردنية على أنه:
أ" -تحدد معايير وشروط منح اإلجازة بموجب تعليمات
يصدرها املجلس لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي)2 -:
اجتياز طالب اإلجازة دورات تدريبية متخصصة في مجال
التعليم والتعلم واستخدام اساليب التدريس الحديثة
وتكنولوجيا التعليم ،بما في ذلك استخدام منصات
املساقات اإللكترونية الجماعية مفتوحة املصادر".
ما يشكل خلال حقا ،هو عدم وضوح ماهية الدورات
العملية املطلوبة لغاية االنتساب لسجل ممارسة العمل
األكاديمي ومصدرها ،فقد اكتفى النص السابق بذكر
الدورات واملساقات املتخصصة في مجال التعليم والتعلم
واستخدام تكنولوجيا التعليم وأساليب التدريس الحديثة
كثل منصات املساقات اإللكترونية الجماعية.
ملعالجة االشكال املطروح ،أصدر مجلس التعليم
العالي تعليمات بهذا الشأن ،حيث نصت املادة ( )4منها على
ما يلي" :يشترط للحصول على اإلجازة ما يلي-:
د -الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال
ُّ
التعليم والتعلم من جهات تعتمدها اللجنة.
هر -الحصول على دورات تدريبية متخصصة في مجال
استخدام أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم
بما فيها استخدام منصات املساقات اإللكترونية الجماعية
مفتوحة املصادر من جهات تعتمدها اللجنة".
بالرغم من ذلك ،نالحظ من خالل استعراض
نصوص املادة ( )4سالفة الذكر ،بأن املشرع االداري –
نقصد هنا مجلس التعليم العالي -قد َّ
فسر املاء باملاء!
ينص نظام ممارسة العمل األكاديمي بمعرض
الحديث عن الدورات التدريبية ،على أنه" :تحدد معايير
وشروط منح اإلجازة بموجب تعليمات يصدرها املجلس
لهذه الغاية" .ومن خالل قراءة التعليمات التي أصدرها
مجلس التعليم العالي لهذه الغاية واآلنفة الذكر ،لم نر أيا

 1وهو سجل تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية يختص بتقييد
أسماء املسموح لهم ممارسة العمل األكاديمي.
 2انظر في :املادة (/7أ )2/من نظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات
الجامعية األردنية.

 3انظر في الفقرتين (د) و (هر) من املادة ( )4من تعليمات ممارسة العمل األكاديمي
في الجامعات والكليات الجامعية األردنية.
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ً
أوال :ضمان جودة التعليم العالي من خالل اجتياز
الدورات التدريبية التخصصية والتقنية
إن معظم معايير جودة التعليم العالي ،1لم تشر إلى
مواصفات محددة ،لتميز جودة مؤهالت أعضاء هيئات
التدريس في الجامعات األردنية ،سوى شهادته ،ومؤشرات
املرتبة العلمية التي تعتمد على نشره للبحوث العلمية،
وسنوات خدمته فقط (العيس ى.)2021 ،
لذا تم تهميش أعضاء هيئات التدريس الجامعية في
التكوين التقني والتخصص ي ،األمر الذي انعكس على
أدائهم األكاديمي ،وتقييمهم من قبل طلبتهم وزمالئهم من
املدرسين والعاملين معهم في املؤسسة التعليمية.
في الحقيقة ،إن حصول طالبي إجازة ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات األردنية على دورات تدريبية
ُّ
متخصصة في مجال التعليم والتعلم ،وفي مجال استخدام
أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم؛ بما فيها
استخدام منصات املساقات اإللكترونية الجماعية
مفتوحة املصادر ،يؤدي إلى رفد مؤسسات التعليم العالي
بأعضاء هيئات تدريس من ذوي الكفاءات العلمية
والعملية املتميزة.
وذلك من خالل وضع أسس معيارية تحكم شروط
ممارسة العمل األكاديمي في مجال التدريس اإللكتروني
والبحث العلمي بصورة عصرية ،وإعداد كوادر بشرية
مؤهلة ومتخصصة في حقول املعرفة املختلفة لتلبي
احتياجات املجتمع ،األمر الذي يؤدي إلى النهوض بالتعليم
العالي وضمان جودته.
ً
ثانيا :كشف جائحة كورونا عجز الكادر األكاديمي عن
االندماج في التعليم اإللكتروني
صدر أمر الدفاع األردني رقم ( )7لسنة  2020بتاريخ
 ،2020/4/14الذي يعد األول من نوعه من حيث
املضمون ،بتحويل التعليم الوجاهي في اململكة إلى تعليم
افتراض ي "عن ُبعد"  ،online educationوذلك نتيجة
الظروف االستثنائية السائدة.

من املعايير أو الشروط التي وعد النظام بإصدارها في
التعليمات!
بل اكتفت املادة ( )4من هذه التعليمات بذكر
الدورات املتخصصة ومجالها بذات السياق الذي نص عليه
النظام ،دون أن يأتي بجديد ،فختمت التعليمات -الفقرات
الخاصة ببيان الدورات التدريبية -بكلمة "جهات تعتمدها
اللجنة" حيث بقيت الدورات املقصودة إلجازة ممارسة
العمل األكاديمي بصورة ضبابية غير واضحة في ماهيتها
ومصدرها.
من جانب آخر ،يدل ظاهر حال التعليمات املتعلقة
بالدورات التدريبية ،على احتكار منح هذه الدورات
واملساقات لصالح مراكز أو جهات معينة على سبيل
الحصر ،وهذا ما ال نأمل أن يكون من خالل االعتمادات
التي ستقررها لجنة إجازة ممارسة العمل األكاديمي لدى
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وذلك بهدف اتاحة
خيارات اكثر لطالب االجازة والحيلولة دون إذعانه إلى دفع
رسوم مالية باهظة لقاء اإللتحاق بهذه املساقات والدورات
على اعتبار أنها املعتمدة حصرا.
الفرع الثاني :أثر الدورات التدريبية املشروطة على جودة
التعليم العالي
في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وظهور
البنيان التقني للحكومة اإللكترونية في اململكة ،يتصدر أمر
التعليم بواسطة أدوات االتصال الجديدة ووسائل التقنية
الحديثة مقدمة األهميات والضرورات التي تنادي بها
العمليات االصالحية للنهوض بمؤسسات التعليم العالي
األردنية.
وعليه ال بد من قياس أثر الدورات التدريبية في
نظام ممارسة العمل األكاديمي على جودة التعليم العالي،
من خالل ربط جودة التعليم العالي باجتياز هذه الدورات
(أوال) والكشف عن ضرورتها ومدى حاجة اعضاء الهيئة
التدريسية اليها في ظل جائحة كورونا ،خاصة مع وجود
فئات عمرية يصعب إدماجها في التعليم اإللكتروني (ثانيا).
 1يقصد بجودة التعليم العالي :مدى نجاح الفرص التعليمية املتاحة أمام الطالب
في مساعدتهم على تحقيق الدرجات العلمية املنشودة ،والعمل على ضمان توفير
التدريس املناسب والفعال ،واملساندة والتقييم والفرص املالئمة والفعالة .كما أنها
جملة الجهود املبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم لرفع وتحسين جودة =

12

برجس خليل الشوابكة

= املنتج التعليمي ،بما يتناسب مع رغبات املستفيد ،سواء كان املستفيد طالب،
أولياء أمور ،مجتمع محلي وغيرها ،مع قدرات وسمات وخصائص املنتج التعليمي
(رحال & حماش ،2018 ،ص.)59
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وبهدف الوقاية من انتشار وباء كورونا ،وحرصا على
استمرار العملية التعليمية ،وتمكينها من االعتماد على
طرق التعليم غير التقليدية ،من خالل الوسائل
اإللكترونية الحديثة ،واعتبارا من التاريخ املذكور ،قرر
رئيس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية
واملؤسسات والهيئات العامة أعمالها ،بما فيها املؤسسات
التعليمية ،ولغاية مباشرتها للدوام ،وعودة الدراسة فيها
كاملعتاد؛ وفقا للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية (أمر
دفاع.)2020 ،7 :
وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي ،كالجامعات
وكليات املجتمع والكليات املتوسطة التي تعمل داخل
اململكة وفقا ألحكام قانون التعليم العالي ،اعتمد امر
الدفاع املشار إليه طرق وأساليب التعليم غير التقليدية
التي تتم بالوسائل اإللكترونية ، Distance Education
وتعد مقبولة لجميع الغايات املنصوص عليها في التشريعات
ذات العالقة بمؤسسات التعليم العالي.1
أصبحت ممارسة األنشطة العلمية عن بعد
( )Distance scientific activitiesضمن األساليب
الرئيسية التي لجأت إليها غالبية الدول ملواجهة تداعيات
انتشار فيروس كورونا ( ،)Coronavirus-19فقد أتاح
التقدم التكنولوجي الكبير في مجال االتصاالت ،إمكانية
إدارة العملية التعليمية بكل تفاصيلها عن بعد ،مرفقة
بتطبيق كل معايير الجودة واالعتمادية على املستوى املحلي
والدولي.
لم يكن االستغالل األمثل لتكنولوجيا التعليم
واملعلومات وتوفر بنية تحتية تقنية ،وإمكانات بشرية قادرة
على التعامل مع االنفجار املعرفي واألزمة الصحية التي تمر
بها اململكة األردنية بل ودول العالم كافة ،إال أحد أهم
األساليب في التعاطي مع فيروس كورونا وما أثاره من شلل
مادي في كل مناحي الحياة العملية وعلى جميع مستوياتها
الحيوية (الفيصل ،2021 ،ص.)95
ُ
أثبتت التجربة األردنية في نطاق "التعليم عن بعد"
كخيار فرضته حالة الطوارئ نتيجة انتشار الجائحة،

انخفاض مستوى فاعلية التعليم اإللكتروني ()E-Learning
في غالب الجامعات األردنية .ولعل السبب في ذلك هو
ضعف البنية التحتية وشح الخدمات التقنية وبساطتها،
اضافة الى تواضع األجهزة الحاسوبية املستخدمة في
التعليم اإللكتروني ،وضعف شبكات االتصال وبطء
عمليات نقل البينات ،كذلك األمر بالنسبة للطرف
املستقبل أو املتفاعل مع املعلومة (الطلبة والباحثين) في
ظل محدودية إمكانياتهم املادية وظروفهم الصعبة.
ويعزى سبب تفاوت مستوى آداء أعضاء هيئة
التدريس في التعليم اإللكتروني ( )E-Learningفيما بينهم،
إلى أن التعليم اإللكتروني بواسطة وسائل التقنية الحديثة
( ،)Modern technologyيحتاج إلى قوى بشرية متمرسة
ومؤهلة عمليا ونفسيا للتعليم عن بعد ،وهذا ما ال نراه في
غالبية األساتذة الجامعيين من الجيل الذي سبق وجوده،
انفجار الثورة التكنولوجية وتقنية املعلومات ووسائل
االتصال اإللكترونية.
فهذه الشريحة من أعضاء هيئة التدريس يصعب
إدماجها بالعالم االفتراض ي ،حتى وإن تم إخضاعها لدورات
تدريبية متخصصة في مجال التكنولوجيا والتعليم
اإللكتروني ،األمر الذي يتعين معه الجنوح إلى استثمار
الطاقات الشبابية املؤهلة للتدريس الجامعي ،وذلك بعد
إخضاعهم للدورات التدريبية املنصوص عليها في املادة ()4
من نظام ممارسة العمل األكاديمي.
والتعويل على هذه الفئة ملمارسة العمل األكاديمي
في الجامعات األردنية ،هي ترجمة حقيقية للرؤى امللكية
السامية باستثمار طاقات الشباب .وهذا في الحقيقة ال
يمكن تحقيقه إال بتخفيض السقف الكمي لألعداد
الطالبية في الشعب التدريسية ،وتقليص الحد األعلى لسن
عضو هيئة التدريس املنصوص عليها في املادة (/21د) من
قانون الجامعات األردنية ،وهي ( )70عاما ،و()75عاما
بصورة استثنائية.2
باملقابل ،نجحت كثير من الجامعات في الدول
املتقدمة في التوائم مع التغيرات االجتماعية والثقافية في

 1انظر في :البند (ثالثا) من أمر الدفاع رقم ( )7لسنة  ،2020اململكة األردنية
الهاشمية.

 2تنص املادة (/21د) من قانون الجامعات األردنية على أنه .1" :ال يجوز أن تزيد
سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما .2 .على الرغم مما ورد في البند ( )1من
هذه الفقرة ،يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة االستاذية=
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مجتمعاتها ،من خالل إصالح العديد من استراتيجياتها
وخططها ،وما تقدمه من مقررات وما تطرحه من
تخصصات ،وما يرتبط بذلك من معايير وإجراءات في
اختيار أعضاء هيئة التدريس بها ،فضال عن إعادة النظر
في مفهوم الحرم الجامعي التقليدي الذي يعزل الجامعة عن
املجتمع املحيط به (مخيمر.)157-156 ،2006 ،
وعلى أية حال ،فمن خالل هذه املمارسة
( ، )Distance Educationيضاف عنصر مهم الى عناصر
جودة مؤسسات التعليم العالي األردنية ،بصورة متناغمة
ومراعية لوضعها الحالي ،والظروف التي مرت بها .لذا إن
اجتياز أعضاء هيئة التدريس الجامعي لدورات عصرية
تواكب التقدم التكنولوجي ( technological
 )improvementيعد خطوة مهمة إلصالح التعليم العالي
األردني ومعيار هام لجودته.
الخاتمة
توصلنا من خالل القراءة النقدية في التشريعات
الناظمة ملمارسة العمل األكاديمي في الجامعات األردنية الى
مجموعة من النتائج والتوصيات ،نجملها فيما يلي:
ً
أوال :النتائج
 .1يعود سبب عدم تطبيق الجامعات األردنية ألحكام
نظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات والكليات
الجامعية ،منذ عام  2008إلى ضبابية معايير منح
اإلجازة الخاصة بممارسة العمل األكاديمي ،عند
قياسها من ناحية تطبيقية ،ونقص الدعم التقني
وغياب الجهات واملراكز املؤهلة لتدريب وتقييم طالبي
إجازة ممارسة العمل األكاديمي ،إضافة إلى عدم
دستورية بعض املواد التي اتخذها هذا النظام أساسا
إلجازة ممارسة العمل األكاديمي.
 .2إن تطبيق نظام ممارسة العمل األكاديمي في الجامعات
والكليات الجامعية قد يحدث خلل باملراكز القانونية
القائمة ،األمر الذي أدى إلى صدور نظام معدل له في
سنة  ،2019حيث اعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس
في الجامعات ،ومن سبق لهم الحصول على رتبة

.3

.4

.5

.6

برجس خليل الشوابكة

أكاديمية من جامعة معترف بها قبل سريان أحكام هذا
النظام ،مجازين ملمارسة العمل األكاديمي وفق
أحكامه ،ويتم قيد أسمائهم في السجل تلقائيا ،وتصدر
لهم اإلجازات الخاصة بهم عند الطلب.
عدم دستورية نص املادة (/7أ )4/من نظام ممارسة
العمل األكاديمي الذي يشترط إلجازة ممارسة العمل
األكاديمي إجادة لغة أجنبية ،فذلك من شأنه املساس
بسيادة الدولة ولغتها الرسمية ،واإلخالل بمبدأ
املساواة وتكافل الفرص ،واالعتداء على الحقوق
املكتسبة قبل تفعيل أحكام هذا النظام.
إن الشرط املتعلق بإجادة اللغة األجنبية من شأنه
حصر التعيين في الجامعات والكليات الجامعية
األردنية ،على حملة املؤهالت األجنبية وخريجي الدول
األوربية بصورة غير مباشرة ،باعتبارهم يجيدون اللغة
األجنبية بطبيعة الحال ،فذلك من شأنه أن يحط من
قيمة التعليم العالي في األردن من جهة ،وعدم ثقة
املؤسسات التعليمية األردنية بمخرجاتها من جهة
أخرى.
يدل ظاهر حال املادة ( )4من تعليمات ممارسة العمل
األكاديمي واملتعلقة بالدورات التدريبية ،على احتكار
منح هذه الدورات واملساقات لصالح مراكز أو جهات
معينة على سبيل الحصر ،وهذا ما ال نأمل أن يكون
من خالل االعتمادات التي ستقررها لجنة إجازة
ممارسة العمل األكاديمي لدى وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والتي تعمل عليها هذه اللجنة حاليا.
يحتاج التعليم اإللكتروني بواسطة وسائل التقنية
الحديثة ( ،)Modern technologyإلى قوى بشرية
متمرسة ومؤهلة عمليا ونفسيا للتعليم عن بعد ،وهذا
ما ال نراه في غالبية األساتذة الجامعيين من الجيل
الذي سبق وجوده ،انفجار الثورة التكنولوجية وتقنية
املعلومات ووسائل االتصال اإللكترونية .ذلك أن
قانون الجامعات األردنية يسمح لهم بممارسة العمل

=في الجامعة سنة فسنة ملدة ال تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون الئقا
صحيا ملمارسة أعماله األكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة
من املجالس املختصة في الجامعة".

14
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األكاديمي في الجامعات األردنية حتى بلوغهم سن
السبعين والخامسة والسبعين استثناء.
ً
ثانيا :التوصيات
 .1تقوم حاليا ،لجنة إجازة ممارسة العمل األكاديمي لدى
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد أسس
عملية لتطبيق الشرط املتعلق بإجادة طالبي اإلجازة
إلحدى اللغات األجنبية ،لذا نوص ي مجلس الوزراء
بتعديل نص املادة (/7أ )4/من نظام ممارسة العمل
األكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية بإعفاء
املؤهلين للتدريس الجامعي من التخصصات
اإلنسانية من شرط إجادة اللغة االجنبية ،وذلك
انسجاما مع أحكام الدستور وقانون حماية اللغة
العربية.
 .2نرى بضرورة إصدار أسس توضح ماهية ومضمون
الدورات واملسارات التدريبية املشار إليها بالنظام
والتعليمات املتعلقة بممارسة العمل األكاديمي ،وبيان
مصادرها دون حصرها على مركز أو جهة معينة.
 .3نوص ي أصحاب االختصاص والقرار ،بضرورة أن تكون
الرسوم املالية املقررة عن االلتحاق بالدورات
واملساقات التدريبية لطالبي إجازة ممارسة العمل
األكاديمي مناسبة (غير باهظة) ،على نحو يستطيع
تغطيتها أي طالب لإلنتساب في ظل الظروف
االقتصادية واملعيشية الراهنة.
 .4نرى بضرورة تعديل قانون الجامعات األردنية
بتخفيض الحد األعلى لسن أعضاء هيئات التدريس في
الجامعات ،ليصل إلى ستين سنة بالصورة العادية
وخمسة وستون سنة بالصورة االستثنائية ،وذلك
تحقيقا للرؤى امللكية السامية باستثمار الطاقات
الشبابية املؤهلة للتدريس الجامعي ،وذلك بعد
اخضاعهم للدورات التدريبية املنصوص عليها في املادة
( )4من نظام ممارسة العمل األكاديمي.
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